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 ٤٩٩


ي              ي أو النفط اع الأھل ي القط ل ف ل ورب العم إن انتھاء علاقة العمل ما بین العام

ون     .  یرجع للعامل أو لرب العمل أو بسبب خارج عنھما   یكون لسبب  ل الأحوال یك ي ك وف

ي          ا ف صوص علیھ وق المن ن الحق ا م ة وغیرھ ة الخدم أة نھای ي مكاف ق ف ل الح للعام

  .القانون

وكان الوضع السائد في دولة الكویت للعامل المؤمّن علیھ وفقاً لقانون التأمینات       

ویتي     ري رق     (الاجتماعیة الك ر الأمی سنة  ) ٦١(م الأم ات    ١٩٧٦ل انون التأمین دار ق  بإص

ت  ة الكوی ي دول ة ف رم   ) الاجتماعی ي  أن یح اع الأھل ي القط ل ف اب العم ض أرب ل بع یجع

تراكات           ھ الاش سدد عن ل ی ة، بحجة أن رب العم ة الخدم أة نھای ن مكاف ویتي م ل الك العام

ة ات الاجتماعی سة التأمین شھریة لمؤس ن الأحی . ال ر م ي كثی ك أن ف اد ذل ل ومف ان العام

الكویتي في القطاع الخاص قد لا یحصل على مكافأة نھایة الخدمة المنصوص علیھا في         

سة        ن مؤس ھ م دي ل قانون العمل في القطاع الأھلي، وإنما یكتفي بصرف المعاش التقاع

. التأمینات الاجتماعیة في توافر أحد أسباب استحقاق المعاش وفقاً للقانون سالف الذكر        

ي         في حین أن العا    ل الملغ انون العم ة، رغم أن ق ة الخدم مل الأجنبي یستحق مكافأة نھای

ھ       ١٩٦٤ لسنة )٣٨(قانون رقم    ة ل وانین المعدّل ي والق اع الأھل ي القط  في شأن العمل ف

  .لم یفرّق في استحقاق مكافأة نھایة الخدمة بین العامل الكویتي والأجنبي

ة للعامل الكویتي من قبل رب وكما ذكرت أن ھذا الحرمان من مكافأة نھایة الخدم  

ة      ة الخدم أة نھای صرف مكاف ل ی اب العم ض أرب اك بع ى أن ھن اً، بمعن ان جزئی ل ك العم

ین                 د تعی ة، والمرجع ھو عن ات الاجتماعی ام التأمین للعامل الكویتي رغم اشتراكھ في نظ

سنین . العامل والاتفاق المبرم ما بین رب العمل  والعامل        واستمر ھذا الوضع عشرات ال



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

م    ي رق اع الأھل ي القط ل ف انون العم در ق ى أن ص سنة ) ٦(إل اریخ ٢٠١٠ل  بت

ي          ١٠/٢/٢٠١٠ ویتیین ف ال الك ین العم  لیضع حل لمثل ھذه المشكلة أو عدم المساواة ب

  .القطاع الأھلي

م            ي رق اع النفط ي القط ل ف انون العم ارة ان ق نة  ) ٢٨(وتجدر الإش م  ١٩٦٩س  ل

لكویتي وصرف رب العمل لھ مكافأة نھایة الخدمة، إلا یورد حكماً خاصاً بالنسبة للعامل ا 

ة   (أن سخاء أرباب العمل في القطاع النفطي      ة نفطی یقومون  ) في الغالب شركات حكومی

سة    شھریة لمؤس تراكات ال سدید الاش ویتي وت ل الك ة للعام ة الخدم أة نھای صرف مكاف ب

على المعاش التقاعدي الـتأمینات الاجتماعیة والذي یترتب علیھ حصول العامل الكویتي  

  .كذلك

ي          ل ف انون العم دور ق د ص الي بع وسبب اختیاري لھذا الموضوع ھو الوضع الح

ا            شرّع، كم القطاع الأھلي الجدید للعامل الكویتي وكیفیة تسویة ھذه المشكلة من قبل الم

ة          وّ المراجع العام ویتي، وخل انون الك أن ھذا الموضوع لم یحظ باھتمام الباحثین في الق

ة  وال ات الاجتماعی انون التأمین ي وق اع الأھل ي القط ل ف انون العم ن ق ل م ي ك ة ف . خاص

وخطة البحث سوف تكون وفقاً للتقسیم التالي، حیث سوف  ینقسم إلى مبحثین، المبحث 

ال  ض العمّ تحقاق بع دم اس یھم(الأول ع ؤمّن عل ة  ) الم أة نھای ي لمكاف اع الأھل ي القط ف

م   انون رق اً للق ة وفق أة  ١٩٦٤سنة ل) ٣٨(الخدم سویة مكاف اني ت ث الث ي، المبح  الملغ

م             انون رق اً للق سنة  ) ٦(نھایة الخدمة للعامل الكویتي وفق ا    ٢٠١٠ل ضع فیھ ة ن ، وخاتم

  .التوصیات المقترحة من قبلنا
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ة      أة نھای ى مكاف صول عل ي الح ل ف ع العام اول وض وف نتن ث س ذا المبح ي ھ وف

ة                  ات الاجتماعی انون التأمین یم ق ة تنظ م كیفی ن ث ي وم ي والنفط اع الأھل الخدمة في القط

انون       ) المؤمن علیھ(لوضع العامل الكویتي     ي ظل ق ھ ف عند التقاعد، وما ھو المعمول ب

  .لبینالعمل الملغي، وسوف یكون ذلك على مط

 


ال     ن العم إن مكافأة نھایة الخدمة حق للعامل، وخاصة أن ھناك شریحة واسعة م

ب    ال الأجان صد العم ة، وأق ات الاجتماعی ام التأمین ضعون لنظ ت لا یخ ي الكوی ذلك . ف فل

ي م      ا ف صوص علیھ ة المن ة الخدم أة نھای ي و م   ع)/٥٤(مكاف ي ملغ ل أھل ي )/ ١٨(م نفط

سبب أو         ودھم ل اء عق تشكل الضمانة الوحیدة والأكیدة للعمال الذین یتم تسریحھم او انھ

  .)١(لآخر

                                                             

، مؤسسة دار ٢٠١٠- ٢٠٠٩جمال فاخر النكاس، قانون العمل الكویتي المقارن، الطبعة الثالثة، ) ١(
 .١٩٦الكتب، ص 
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اس اجر     )١(ففیما یتعلق بعمال القطاع الأھلي   ى أس سب عل ، فإن ھذه المكافأة تح

ة       ١٠ ي الخدم ل ف ضاھا العام ي ق  ١٥و ایام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى الت

ي    . یوما عن كل سنة زائدة عن ذلك     ة ف نة كامل على ألا یزید مجموع المكافأة عن أجر س

الات   ل الح انون  )/٥٤(م(ك ي، ق سنة ) ٣٨(أھل ي١٩٦٤ل ل  )  الملغ ان العام ذا إذا ك وھ

ساعة        ة أو بال بوع أو بالقطع الیوم أو الاس ى أجره      . یتلقي أجره ب ل یتلق ان العام ى ك ومت

ى،         ١٥ أجر    مشاھره فإنھ یستحق مقابل    س الأول سنوات الخم ن ال نة م ل س ن ك ا ع  یوم

ن أجر        آت ع د مجموع المكاف وأجر شھر عن كل سنة من السنوات الزائدة، بحیث لا یزی

  .أھلي الملغي)/٥٤(سنة ونصف السنة م

وفیما یخص عمال النفط فإن ھذه المكافآة تحتسب دون تفرقة بین العمال بحسب     

ى،        ٣٠طریقة أداء الأجر، وعلى اساس    س الأول سنوات الخم ن ال نة م ل س ل لك  یوم عم

ة   ٤٥وأجر   سنوات التالی ن ال نة م ل س ن ك ا ع انون )/١٨(م( یوم ي، ق سنة ) ٢٨(نفط ل

                                                             

 عبد الفتاح عبد الباقي، أساس تحدید الأجر للعاملین المحددة اجورھم مشاھرة، مجلة الحقوق، )١(
  :ومراجع أخرى في قانون العمل الكویتي. ٢٧٢، العدد الأول ص ١٩٨١فبرایر ٥

، وحدة التألیف ١٩٩٧ السید محمد السید عمران، شرح قانون العمل الكویتي، الطبعة الأولى، -
  .والنشر والترجمة والنشر، الكویت، كلیة الحقوق

  .٢٠٠١ وطبعة ١٩٨٤ عبد الرسول عبد الرضا، الوجیز في عقد العمل، طبعة -
  .١٩٧٤قي، قانون العمل الكویتي، الكویت،  عبد الفتاح عبد البا-

 :ومراجع في قانون العمل الفرنسي
- Claude Lobry, Droit du Tavail et de la Sécurite sociale, Edition Chiron , 

2013. 
- Bernard Teyssié, Code du travail, Edition LexisNexis, 2013. 
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ا،             ). ١٩٦٩ ة أرباعھ صفھا أو ثلاث ا أو ن أة كلھ ذه المكاف بل إن العامل النفطي یستحق ھ

  .)١(نفطي)/١٨(بحسب الأحوال حتى لو ترك العمل بإرادتھ  م

ل             كما  یستحق     رك العم و ت ا ل ستفد منھ م ی ي ل سنویة الت ازات ال ن الاج ابلا ع مق

  .نفطي)/١٣(بمحض إرادتھ م

دة                  اوز م م تتج ھ ول ل بمحض ارادت رك العم ى ت ي مت اع الأھل ي القط أما العامل ف

اء          )/٥٤( سنوات م  ٥خدمتھ   ي انھ ببا ف ل س ب العام ن جان ار م ون الاخط ي، یك أھلي ملغ

اء،        عقد العمل متى كانت عبارات الاخط       ل بالانھ ة العام ن رغب ر ع ي التعبی ار واضحة ف

الرفض    ة أو ب ل بالموافق ف رب العم ك موق ى ذل ؤثر عل ى  (دون أن ی ھ عل ضى بأن د ق ق

إن               اره، ف ل بمحض اختی ا العام الرغم من موافقة رب العمل على الاستقالة التي تقدم بھ

ل ال             إرادة العام ا ب اق، وإنم سخ بالاتف د فُ د ق أن العق ي ب ردة ذلك لا یعن ستحق  . )٢()منف فی

سبما         ة، ح ذه الحال ي ھ العامل نصف المكافأة أو ثلاثة أرباعھا أو لا یستحق شیئاً منھا ف

اع     ي القط ل ف ویتي ویعم ر ك املاً غی ان ع ى ك ي أو حت اع الأھل ي القط املاً ف ان ع إذا ك

أن أجرة   . نفطي)/١٨(النفطي  م  علماً بأن كسور السنة تدخل في حساب مدة الخدمة، وب

دون أیام الجمع التي ( یوم عمل شھریاً ٢٦مل في القطاع الأھلي تُحسب على أساس العا

                                                             

 عمالي، جلسة ١٢٦/٩٦، ١٢٢لخدمة، الطعنان انظر لحالات عدم استحقاق مكافأة نھایة ا) ١(
، وھي الحالات ٤٤٣،  ص ٢٠٠١، الجزء الأول، مایو ٢٦ القضاء والقانون، لسنة ٢٠/١/١٩٩٨

 ٢٩٤/٢٠٠٤التي یترك فیھا العامل العمل بمحض إرادتھ ودون سبب، ولذلك راجع الطعن رقم 
 ٢٢١، ص ٢٠٠٧لث یستمر  الجزء الثا٣٣ القضاء والقانون السنة ١٩/٩/٢٠٠٥عمالي، جلسة 

 .٣٧رقم 
، الجزء ٢٨، القضاء والقانون، السنة ٢٧/٣/٢٠٠٠ عمالي، جلسة ٧١/٩٩، ٦٩انظر الطعنان ) ٢(

 .٣٦٩، ص ٢٠٠٣الأول، یونیو 
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ر ا أج اس   )لا یقابلھ ى أس ي عل اع النفط ي القط ل ف رة العام سب أج ا تح وم ٣٠، بینم  ی

  .، یدخل ضمنھا أیام الجمع ولو لم یعمل فیھا العامل النفطي)١(عمل

ر م            ات والإشكالات   ومن الملاحظ أن الواقع العملي یعكس وجود الكثی ن المنازع

ل                  ا للعام ل بأدائھ التزام رب العم ة، وب ة الخدم أة نھای ساب مكاف القانونیة التي ترتبط بح

د    اء العق د انتھ ى       . عن ع عل ام یق التزام ھ ھ ب أة لاخلال صلھم دون مكاف تم ف ال ی اك عم فھن

سنویة وتغیبھ خارج البلاد في إجازتھ ال  ، وآخر یفصلھ رب العمل أثناء إجازتھ     )٢(عاتقھ

ر   ٢٦، وآخر ینازع رب العمل في عدد أیام الشھر  )٣(مع حرمانھ من المكافأة    وم أم أكث  ی

اس  )٤(عند حساب المكافأة   ، وآخر ینازع رب العمل في أساس احتساب المكافأة على أس

ان    . )٥(أن الأجر كما ھو مبین في العقد ولیس كما توصل إلیھ الخبیر      ي بعض الأحی بل ف

                                                             

 عمالي، جلسة ٢٧/٩٥ یوماً، الطعن ٣٠ان حساب الأجر الشھري باعتبار الشھر  )١(
وتكون ھذه . ٣٣٤، ص ٢٠٠٠لثاني، ینایر ، الجزء ا٢٣، القضاء والقانون السنة ٢٧/١١/١٩٩٥

. المكافأة للعامل ولو تعددت عقود العمل بینھ وصاحب العمل طالما استمر في العمل دون انقطاع
 القضاء والقانون ١٤/٣/٢٠٠٥ عمالي، جلسة ١٢١/٢٠٠٣، ١١٠وكذلك انظر الطعنان رقم 

 .٦٢ رقم ٣٠٢، ص ٢٠٠٧ الجزء الأول، یونیو ٣٣السنة 
 ١٢، مجلة القضاء والقانون، السنة ١٩/٣/١٩٨٤ جلسة ١٩٨٣ السنة ٣٤،٣٦كم رقم  انظر ح)٢(

/ ١٩/٤ جلسة ١٩٨٩ السنة ٤١٢كذلك استثناء عمالي رقم ، ، وكذلك١٩٨٧العدد الأول مارس 
 . غیر منشور-١٩٩٠

، ١٩٨٤ السنة ٣٤، طعن رقم ١٩٨٨، العدد الثالث، یونیو ١٢ مجلة القضاء والقانون السنة )٣(
 .٢١٨ ص ١٠/١٢/١٩٨٤جلسة 

 ھـ الموافق ١٤٠٨ جمادى الأول ٣ بتاریخ ١٩٨٧ لسنة ٣٥٧انظر استئناف علیا عمالي رقم ) ٤(
 . حكم غیر منشور١٤/١٢/١٩٨٧

 غیر ١/٢/١٩٩٠ ھـ الموافق ١٤١٠ رجب ٥ بتاریخ ٣٨٥/١٩٨٩انظر استئناف علیا عمالي رقم ) ٥(
 .منشور
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رون    ل ینك اب العم ة       أرب ة الخدم أة نھای دفع مكاف ى لا ی ل حت ة العم ى   )١( علاق ستنداً إل ، م

ة          أة نھای ا مكاف ا فیھ المخالصة الشاملة التي وقع علیھا العامل لتتنازل عن كل حقوقھ بم

  .)٢(الخدمة

 

 
 

اع         استعرضنا ي القط ل ف انون العم  في المطلب الأول من ھذا المبحث كیف نظم ق

احتساب مكافأة نھایة الخدمة للعامل بغض النظر عما إذا ) والنفطي كذلك(الأھلي الملغي 

أة             ستحق مكاف ي ی انون لك ا الق ة نص علیھ كان كویتي أم أجنبي، طالما أمضى مدة معین

  .نھایة الخدمة

أ فقرة ) ٢(حیث نصت م(اول وضع العامل الكویتي   أما في ھذا المطلب سوف نتن     

 بإصدار قانون التأمینات الإجتماعیة ١٩٧٦لسنة ) ٦١(من الأمر الأمیري بالقانون رقم   

ل                احب عم دى ص ون ل ذین یعمل ویتیین ال ى الك اد  ). ان احكام ھذا القانون تسري عل ومف

ة    ـتأمینات الاجتماعی سة ال ي مؤس ة ف ت والممثل ة الكوی ك أن دول ام  ذل ا نظ د بھ لا یوج

ویتیین         ر الك ال غی ل أن       . )٣(خاص للتأمینات الاجتماعیة للعم ب وقب ذا المطل ي ھ ود ف ون
                                                             

 ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع الأول ١٩ بتاریخ ١٩٨٩نة  الس٨٦انظر كذلك استئناف علیا عمالي ) ١(
  حكم غیر منشور– ١٩/١٠/١٩٨٩

 ھـ الموافق ١٤١٠ رمضان ٢٤ بتاریخ ١٩٨٨ السنة ١٠٠انظر استئناف علیا عمالي رقم ) ٢(
 . غیر منشور– ١٩/٤/١٩٩٠

، انظر لھذه الضمانات في مصر، فتحي عبد الصبور، الوسیط في قانون العمل، الجزء الأول) ٣(
وفي القانون الفرنسي . ٩٩١، القاھرة ص ١٩٨٥المداخل الى تشریع العمل، علاقات العمل الفردیة 
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د،     ) المؤمّن علیھ(نبین متى یستحق العامل الكویتي      أة التقاع دي أو مكاف اش التقاع المع

ى وجھ       ت وعل فإنھ لزماً علینا أن نبین كیفیة تمویل نظام التأمینات الاجتماعیة في الكوی

  .)١(الخصوص مساھمات المؤمن علیھم وأصحاب العمل

ي               اعین الأھل ي القط املین ف ن الع یھم م ؤمّن عل ان المبالغ التي تستحق على الم

صف       ادل ن ا یع سابقة بم والنفطي عن حسابات مدة اعتباریة تعادل نصف مدة خدمتھم ال

  .من المرتب السنوي عند بدء الاشتراك% ٥مدة خدمتھم السابقة بما یعادل 

ى               ادة الأول سب نص الم م بح صد بھ ل،  ویُق من جانب آخر، یساھم أصحاب العم

ع   ساتھا بجمی ة ومؤس ي والدول ي والنفط اعین الأھل ي القط ل ف اب العم انون أرب ن الق م

ع   ھریة بواق تراكات ش دفع اش اً ب ؤلاء أساس زم ھ ث یلت ا حی ات % ١٠أنواعھ ن مرتب م

م     ) ١١(العاملین لدیھم م   سن ) ٦١(من القانون رق اب      ١٩٧٦ة  ل ساھمة أرب دت م د زی  وق

  .من مرتب المؤمن علیھم% ١١ إلى ٢٠٠١لسنة ) ٢٥(العمل بموجب القانون رقم 

اً      رة ثالث ب الفق ي بموج ي والنفط اعین الأھل ي القط ل ف اب العم زم أرب ذلك یلت   ك

دء      ) ١١(من م  اریخ ب ن ت بأداء ما یعادل مكافآت العاملین لدیھم بفرض انتھاء خدمتھم م

= 
Camerlynck H-G : Traité de droit du travail, 1986, P 370  وكذلك القانون 

، دمشق ص ١٩٨١- ١٩٨٠السوري، محمد فاروق باشا، التشریعات الاجتماعیة، قانون العمل،
مجال الوحید أمام العمال الغیر كویتیین یتمثل في الانضمام إلى الصنادیق الخاصة ، علماً بأن ال٣٤٤

 ). نفطي١٩م (للتوفیر 
انظر في ذلك جمال فاخر النكاس وعبد الرحمن عبد الواحد الرضوان، شرح أحكام قانون الـتأمینات ) ١(

  .ما بعدھا و٨٧، مؤسسة دار الكتب، ص ٢٠١١الاجتماعیة في الكویت، الطبعة الثالثة، 
  :وكذلك للمزید انظر

 سمیر أحمد شرف الدین وسعود صالح الضمیر، أنظمة التأمین الاجتماعي في الكویت بین النظریة -
 . الكویت٢٠٠٦والتطبیق، الطبعة الأولى،  



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

ب نص             الاشتراك   ي بموج اع الأھل ال القط أة لعم سب المكاف ى أن تح سة، وعل في المؤس

م   ) ٥١( الملغي أو م١٩٦٤ لسنة   ٣٨من القانون رقم    ) ٥٤(م انون رق سنة  ) ٦(من الق ل

اس نص م   )١( بشأن العمل في القطاع الأھلي   ٢٠١٠ ى أس م    ) ١٨(، وعل انون رق ن الق م

لال      الخاص بعمال النفط، مع إلزام رب ال   ١٩٦٩لسنة  ) ٢٨( دة خ ة واح ا دفع عمل بأدائھ

م    ٣٠ دول رق اً للج ساط وفق ات أو أق ى دفع اً أو عل ات  ) ٤( یوم انون التأمین ق لق المراف

  .الاجتماعیة وبالشروط الواردة فیھ

ـ    ذكر ل الفة ال الغ س ذه المب سداد ھ وم ب ھ فیق ؤمّن علی ا الم ب % ٥أم ن المرت م

دد              ساط مح ى أق اة أو عل دى الحی اً     السنوي على أقساط إما م ك وفق ار، وذل سبما یخت ة ح

م    وزاري رق القرار ال رفقین ب دولین الم سنة ) ١٠(للج ل  ١٩٧٧ل احب العم وم ص ، ویق

د           ي مواعی سة شھریاً ف دادھا للمؤس باستقطاع ھذه الأقساط من مرتب المؤمّن علیھ وس

إن         دي، ف اش تقاع ستحقا لمع ھ م ؤمّن علی سداد الأقساط الشھریة، وإذا انتھت خدمة الم

ستحقاً       القسط یُ  ھ م ؤمّن علی ان الم ة وك خصم من قیمة ھذا المعاش، أما إذا انتھت الخدم

سابقة      رة ال ن الفت ستحقة ع ساط الم ة للأق ة الحالی سب القیم د فتُح أة تقاع لمكاف

ابقاً،          ١/١٠/١٩٧٧ ھ س شار إلی وزاري الم  والتي تُحسب وفقاً للجدول المرفق بالقرار ال

أة التق           ة مكاف ن قیم ة م د         وتخصم ھذه القیم ل جدی ھ بعم ؤمّن علی ق الم ا إذا التح د، أم اع

د أن                ل الجدی احب العم ى ص د، فعل أة التقاع د مكاف اخضعھ للقانون ولم یكن قد صرف بع

                                                             

  عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان، شرح نظام التأمین التكمیلي المتعلق بقانون التأمینات الاجتماعیة -
  .٢٠٠٧ یونیو – مایو – ابریل -العدد الثاني ) ٣١(لة الكویت، مجلة المحامي، السنة في دو

 .وھذا ما سوف نتناولھ في المبحث الثاني من ھذا البحث) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

ف           یؤدي ھذه الأقساط إلى المؤسسة بالإضافة إلى الاقساط المستحقة من المدة التي توق

  .)١(فیھا عن السداد

ویتي        ل الك تحقاق العام ؤمّ (أما فیما یخص اس ھ الم دي أو   ) ن علی اش التقاع المع

ناً                د بلوغھ س د عن لا ب ة، ف ا لا نھای ى م ل إل ي العم مكافأة التقاعد حتى لا یستمر الفرد ف

ق             ن طری دمتھا ع معیناً أن تكفل لھ الدولة أن یعیش حیاة كریمة بعد أن أدى دوره في خ

شیخوخة         ن ال ي   . صرف معاش تقاعدي یعیلھ ھو وأسرتھ عند بلوغھ س ق ف ون الح  ویك

الحصول على معاش تقاعدي لكل من ساھم وشارك في نظام التأمینات الاجتماعیة لفترة 

ن    ل ع ة لا تق وال     ١٥زمنی سب الام ویتي وبح انون الك ي الق اً ف ) ١٩(و) ١٧(م ( عام

  .،وبشروط حددتھا أحكام المادتین المشار إلیھما، وغیرھا من المواد)معدلة

ل   وتعطي القوانین المقارنة الحق في التقاع      دي لك د وما یستتبعھ من معاش تقاع

ین          راوح ب ناً تت ان          ) ٦٥(و) ٦٠(من بلغ س ا إذا ك سب م ة، وبح دول المختلف ي ال نة ف س

ى         د إل ن التقاع ع س ى رف العامل رجلاً أو امرأة، علما بأن بعض الدول الأوروبیة تتجھ إل

  . سنة أو أكثر ومنھا بریطانیا وسویسرا٦٧

ا       انون التأمین ام ق م   ولقد كانت أحك ة رق سنة  ) ٦١(ت الاجتماعی واردة  ١٩٧٦ل  ال

ي م دیلھا ) (١٧(ف ل تع ن       ) قب املین م ر للع د المبك شجیعھا للتقاع سبب ت د ب لاً للنق مح

ة     ٥٠الجنسین، إذ یكتفي بأن یكون المؤمن علیھ قد بلغ          دة خدم ھ م سب ل  سنة وأن تحت

ھ   ١٥تعادل   دة خدمت ى   ٢٠ سنة، لكي یكون لھ الحق في التقاعد، أو أن تكون م نة عل  س

  ).قبل التعدیل) ٦(فقرة ) ١٧(م (الاقل وأیاً كان عمره 

                                                             

 وذلك وفقاً للتعدیل الوارد بالقانون ١/٨/٢٠٠٤اعتباراً من % ٦إن نسبة الاستقطاع زیدت إلى ) ١(
 ١/٨/٢٠١٠اعتباراً من  % ٨٫٥بة إلى وتصل ھذه النس. ٢٠٠١لسنة ) ٢٥(رقم 



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

یض     كما كان للمرأة المؤمن علیھا متى كانت متزوجة الحق في التقاعد دون تخف

ھا م  دمتھا     ) ٢٠(معاش دة خ ت م ى بلغ ط ١٥مت اً فق انون    .  عام ام الق دلت أحك د ع وق

بحیث لا یكون التقاعد  في سن تقاعد المرأة  المتزوجة أو غیر المتزوجة،   ١٢٧/١٩٩٢

 ٥ فعدل البند ٥٦/١٩٩٥ سنة بأي حال بید أن المشرع أصدر القانون رقم ٤٠دون سن 

م         ) ١٧(من المادة    انون رق ي الق وارد ف دیل ال ي التع ث یلغ ، ١٢٧/١٩٩٢من جدید، بحی

  .وتكون العودة إلى الوضع القدیم في شأن المرأة المتزوجة

ا المت         ة المؤمن علیھ ى        وبذلك كانت خدم ي مت ة تنتھ ة او الارمل زوجة أو المطلق

 سنة، بحیث لا یخضع معاشھا ١٥كان لدیھا أولاد متى مضى على اشتراكھا في التأمین     

  ).٢٠(للتخفیض الوارد في نص م

م    ٧في حین استمر بتطبیق الحدود الواردة في الجدول رقم       انون رق ق بالق  الملح

ادل   على المرأة غیر المتزوجة، فیكون الحد ١٢٧/١٩٩٢ نة  ٤٠ الادنى للتقاعد ما یع  س

ن   رة م ي الفت ك ف ى ١/١/١٩٩٦وذل وارد  ٣١/١٢/٢٠٠٠ حت دیل ال ى أن التع ھ إل  وننب

م     سنة    ١٢٧بالقانون رق ن        ١٩٩٢ ل تفادة م دف الاس د بھ دة للتقاع داً جدی د أورد قواع  ق

ن  المرافق لھذا القانو٧جھود الكویتیین في القطاعات المختلفة، إذ ورد في الجدول رقم 

  .)١(تعدیل جدید لكیفیة حساب السن ومدة الخدمة اللازمین للتقاعد

                                                             

 على قانون التأمینات الاجتماعیة ١٩٩٢ لسنة ١٢٧من أھم التعدیلات التي أدخلھا القانون رقم ) ١(
، ما ینصب على قواعد حساب مدة الخدمة والسن اللازمتین للتقاعد، وننوه ١٩٧٦ لسنة ٦١رقم 

 لم یتم تطبیق ١٩٩٢ لسنة ١٢٧رقم الملحق بالقانون ) ٧(في ھذا الخصوص بأن الجدول رقم 
، في حین خضعت حالات التقاعد السابقة على ١/١/١٩٩٦الشروط والحدود الواردة فیھ إلا بتاریخ 

، انظر ٥٦/١٩٩٥والقانون رقم .  قبل تعدیلھا٦١/١٩٧٦ من القانون ١٧ھذا التاریخ لأحكام المادة 
 .)٢٢١ العدد – السنة الحادیة والأربعون –الكویت الیوم 



 

 

 

 

 

 ٥١٠

ام   ي ع ى       ٢٠٠٣وف رأة، وعل ل والم سبة للرج د بالن روط التقاع دیل ش م تع ، ت

ى               ضى عل ى م دیھا أولاد مت ان ل ى ك ة مت ة أو الأرمل الاخص المرأة المتزوجة او المطلق

أمین      ددة       ١٥اشتراكھا في الت سن المح ا لل شرط بلوغھ نة، وب د    س دول جدی دول  ( بج الج

  .)١() ٢٠٠٣أ المرافق لقانون /٧رقم 

ق     دول مرف ة لج ر المتزوج رأة غی د الم ى تقاع دیلات عل ض التع ل بع ذلك أدخ ك

ي     )ب/٧الجدول رقم  (٢٠٠٣بالقانون رقم    د ف ى التقاع ة إل ، تراعى فیھ سن طالب الإحال

   لاحقاًوسنتولى شرح ذلك بالتفصیل المناسب. سنة طلب الإحالة إلى التقاعد


شرة            ) أ( سابعة ع ادة ال ن الم ع م ى الراب ین نص م  : حالات البنود من الأول حت  ١٧یب

ون    ) ١٩٩٢ لسنة   ١٢٧معدلة بالقانون رقم    ( دي یك اش التقاع أن استحقاق المع

  )٢(:في الحالات الآتیة

                                                             

وانظر الجدولین . للمزید من التفصیل راجع ما یلي من حالات البنود الخامس والسادس والسابع) ١(
 .الموجودین آخر البحث) ب/٧(و ) أ/٧(

  : خلق وضعاً یقوم على التفرقة بین فرضین) ١٧( للمادة ١٩٩٢إن تعدیل ) ٢(
اش التقاعدي قبل تاریخ كل من أكمل من المؤمن علیھم المدة اللازمة لاستحقاق المع: الأول

قبل تعدیلھا، أي یكفي أن تكون مدة الخدمة للرجل ) ١٧(، طبقت علیھ شروط المادة ١/١/١٩٩٦
 عاماً، وبصرف النظر عن السن، بل ١٥ عاماً وللمرأة المتزوجة ٤٠ عاماً وأن یكون قد بلغ ٢٠

عند : الثاني. كان ام امرأة عاماً لمن بلغ الخمسین من العمر، رجلاً ١٥ویكفي أن تكون مدة الخدمة 
نلاحظ بان ادنى سن للتقاعد اعتباراً ) ١٩٩٢ لسنة ١٢٧المرافق للقانون ) (٧(قراءة الجدول رقم 

 سنة للرجل، ویستمر الحال كذلك حتى نھایة عام ٤٥، ینبغي الا یقل عن ١/١/١٩٩٦من تاریخ 
 سنة للرجل وقد جاء ٥٥، فیزید عن ذلك الحد لتصل إلى ٣١/١٢/٢٠٠٠ وبالتحدید تاریخ ٢٠٠٠
ومن الواضح أن الھدف .  بقواعد تؤكد على السیر في ھذا الاتجاه كما سنرى لاحقا٢٠٠٣ًتعدیل 

الرئیسي من ھذا التعدیل، منع التقاعد المبكر، والاستفادة من جھود المؤمن علیھم وخبراتھم لأطول 
= 



 

 

 

 

 

 ٥١١

ادة  من ال) ١( الحالة المنصوص علیھا في البند رقم   -١ ة     ١٧م ت خدم ى انتھ ك مت ، وذل

اوز    دة لا تج لال م ك خ سب وذل ن الك ل ع ز الكام ھ أو العج سبب وفات ھ ب المؤمن علی

انون         ن الق امس م اب الخ ام الب سنتین من تاریخ انتھاء خدمتھ، ولم یكن خاضعاً لأحك

د   ) المؤمن علیھم غیر الخاضعین لرب عمل     ( آت تقاع أو لاحكام قانون معاشات ومكاف

سكریی م الع سنة ٦٩ن رق ة     ١٩٨٠ ل أة نھای ى مكاف د تلق ھ ق ؤمن علی ان الم ، وإذا ك

اش     أمین دون مع اش      ) ٢٦ و٢٥م(الخدمة بسبب انتھاء الت ن المع اه م ا تلق صم م یخ

شھریاً، وفي حالة الوفاة یتم الخصم قبل توزیع الأنصبة للمستحقین % بواقع عشرة  

  .عن المؤمن علیھ

ي ی          الات الت ي الح ھ         ویلاحظ بأنھ حتى ف ت خدمت د انتھ ھ ق ا المؤمن علی ون فیھ ك

دي   اش تقاع تحقاق مع تحقاق   (دون اس ة لاس دة اللازم ال الم ل اكتم ثلا قب تقالة م بالاس

ھ  (، فان المعاش التقاعدي یستحق لھ )معاش تقاعدي  ستحقین عن وفي أو   ) أو للم ى ت مت

، وھي أصیب بعجز كامل عن العمل خلال مدة لا تتجاوز سنتین من  تاریخ انتھاء خدمتھ     

  :تغطیة سخیة، بید أن ذلك یكون مرھوناً بتوافر الشروط التالیة

ل            - أ اة أو العجز الكام صول الوف اش وح ن    (انتھاء الخدمة دون مع د ع ا یزی أي م

 .خلال سنتین من انتھاء الخدمة) من قوة العمل% ٥٠

= 
قد فتحت الباب على مصراعیھ  قبل تعدیلھا ١٧ولا یخفى على أحد أن قواعد المادة . مدة ممكنة

مركز : لمشكلة التقاعد المبكر، بكل ما یرتبط بھ من ىثار اقتصادیة واجتماعیة وعائلیة سلبیة، انظر
ھـ، في شأن التحقیقات التي نشرت في الصحف الیومیة /٧٦٢معلومات الكویت والخلیج، ملف رقم 
 .الكویتیة حول مشكلات التقاعد المبكر



 

 

 

 

 

 ٥١٢

ضع      - ب أنھ أن یخ ن ش ل م ي عم ة ف اء الخدم د انتھ ھ بع ؤمن علی تغال الم دم اش ع

امس   اب الخ ات   للب انون التأمین ن ق ا    (م ي حكمھ ا ف رة وم ال الح ، أو )الأعم

 .خضوعھ لأحكام قانون تقاعد العسكریین

 .الا تكون الوفاة بسبب یرجع لفعل المؤمن علیھ المعتمد  - ت

ل            -٢ ا بالكام ة لھ ات المملوك دى الجھ ة أو إح دى الدول اً ل ھ موظف  متى كان المؤمن علی

صحیة ل           ة ال دم اللیاق سبب ع ھ ب ة وانتتھت خدمت ازة    )١(لخدم تنفاذ الإج سبب اس ، أو ب

ات   رى للجھ ات أخ افة جھ رار بإض اذ ق ق باتخ وزیر الح أن لل اً ب یة، علم المرض

ك        ى ذل سة عل ازة     . (المذكورة، بعد موافقة مجلس إدارة المؤس دة الاج أن م ویلاحظ ب

  )٢()).٥٢(، م١٩٧٩الصحیة سنتان بموجب أحكام قانون الخدمة المدنیة لسنة 

ل،             انتھاء خدم  -٣ ي العم تمر ف الخطر ان اس ھ ب دد حیات سبب صحي یھ ة المؤمن علیھ ب

ة  ١٠متى مضى على اشتراكھ      سنوات على الأقل، وعلى أن یصدر قرار اللجنة الطبی

صول           ادرة للح الات الن ن الح ة م بذلك سابقاً على تاریخ انھاء الخدمة وتعد ھذه الحال

  .على المعاش التقاعدي
                                                             

 .كیفیة إثبات حالات عدم اللیاقة والعجز) ٨٤ ، ٤١(دتین تبین نصوص الما) ١(
 – الدائرة الأولى إداري -٢٠٠٥ لسنة ٥٥ طعن رقم – یرجع في ذلك حكم محكمة التمییز الكویتیة )٢(

 مفاده أنھ من المقرر أن فقدان ركن النیة في القرار الإداري یجعلھ قراراً – ١٩/١٢/٢٠٠٦جلسة 
ة ویجوز الرجوع فیھ وإلغاؤه في أي وقت دون التقید بالمواعید المقررة معدوماً لا تلحقھ أیة حصان

ومن ثم فإن تعدیل قرار انھاء خدمة المطعون ضده لیصبح بسبب عدم اللیاقة ... للسحب أو الإلغاء
وھو ما یعد سحباً لقرار الاستقالة الاعتباریة بحسبان ان ... الصحیة بدلاً من الاستقالة الاعتباریة

ة في القرار المسحوب قد أصبح فاقداً بعد أن تبین ان انقطاع المطعون ضده عن عملھ كان ركن النی
بعذر المرض النفسي الذي صادق علیھ المجلس الطبي بوضعھ صاحب الاختصاص الأصیل في ھذا 
التقریر الطبي، وقت كان ذلك فإن قرار انتھاء خدمتھ للاستقالة الاعتباریة یعتبر متقدماً وبالتالي 

 .ئز سحبھ أو تعدیلھ في أي وقت دون التقید بمواعید الطعن بالإلغاءجا



 

 

 

 

 

 ٥١٣

ام          انتھاء خدمة المؤمن علیھ    -٤ ى ع ك حت وزراء وذل س ال ن مجل رار م ھ بق  بسبب عزل

اش          ١٩٩٥ تحقاق المع الات اس ن ح ة م ذه الحال اء ھ انون بإلغ در ق ث ص  حی

ھذا ویحسب معاش التقاعد للحالات الأربع السابقة، على أساس المدة  . )١(التقاعدي

سبب الو    .  سنة افتراضیة ایھما أكبر١٥الفعلیة للاشتراك أو    اء ب ان الإنھ ى ك اة  ومت ف

بح            د اص ھ ق و أن المؤمن علی ا ل یة كم ة افتراض نوات خدم أو العجز الكامل تضاف س

  .عاجزاً عن الكسب

سابعة           ) ب( ادة ال ن الم امن والتاسع م حالات البنود الخامس والسادس والسابع والث

  :عشر

ى           -٥ ذلك مت دي وك اش تقاع ق بمع ا الح ون لھ رأة المتزوجة ویك  تنتھي كذلك خدمة الم

 سنة على اشتراكھا، ومتى بلغت السن ١٥ت إذا كان لھا أولاد، بمضي ترملت أو طلق

م     دول رق ي الج وارد ف د ال ددة لتقاع انون  /٧المح ن ق ض  ٢٠٠٣أ م ى ألا یخف  وعل

ادة   ام الم اً لأحك ھا طبق انون) ٢٠(معاش ن الق اریخ   ٢م د ت ا بع د م الات التقاع  الا لح

                                                             

 .١٩٩٥ لسنة ٢٢راجع القانون رقم ) ١(
، یشتكین فیھا من ١٩٩٤وقد تقدمت مجموعة من النساء العاملات بعریضة إلى مجلس الأمة عام ) ٢(

بتعدیل البند رقم  ٥٦/١٩٩٥رفع حد السن اللازمة لتقاعد المرأة المتزوجة وقد صدر القانون رقم 
 ١٩٩٢ بحیث تكون العودة للوضع السابق على تعدیل ٦١/١٩٧٦من القانون ) ١٧(من المادة ) ٥(

لسنة ) ١(ثم صدر القانون رقم . بالنسبة للمرأة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة إذا كان لدیھا أولاد
 سنة من ١٥ن تتقاعد بعد أ وفیھ یكون للمرأة في ھذه الحالات أ/٧ متضمناً الجدول رقم ٢٠٠٣

 وحتى ١/٧/٢٠٠٤بدون تحدید سن، وللفترة من  = ٣٠/٦/٢٠٠٤الخدمة وحتى تاریخ 
انظر الجدول ٠ ٢٠٢٠ سنة في نھایة عام ٥٠ فإن السن یتصاعد غلى أن یصل إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠

 أ في الملاحق آخر المؤلف/٧



 

 

 

 

 

 ٥١٤

رأة   ) في الملاحق ٩انظر الجدول    (٢٠١٠ ق للم ون الح ة     ، ویك ى رعای وم عل ي تق  الت

  .معاق التقاعد بنفس الشروط

یس  ( كذلك تنتھي خدمة المؤمن علیھ    -٦ رجلاً كان أم امرأة غیر متزوجة أو متزوجة ول

ھ      ) لھا أولاد  ویكون لھ الحق بمعاش تقاعدي متى بلغ الخمسین عاماً وتجاوزت خدمت

اری  ١٥ ل ت ك قب سین، وذل ل الخم اً قب شرین عام دم ع ى خ اً أو مت خ  عام

دول  ١/١/١٩٩٦.١ ل بالج اریخ العم و ت ي  ) ب/٧(وھ صادر ف انون ال ق للق المراف

ن   ٢٠٠٣ تراك ع دة الاش ل م ى ألا تق ره   ١٥ وعل ان عم ى ك نة مت اً، أو ٥٠ س  عام

م      انون رق سنة  ) ١(عشرین سنة قبل الخمسین علماً بأن الجدول الجدید الملحق بالق ل

تقاعد والمرأة غیرالمتزوجة  قد أخضع الرجل في شأن ال) ب/٧الجدول رقم    ( ٢٠٠٣

اریخ   . أو التي لیس لھا أولاد، لنفس احكام التقاعد  ى ت فیستحق المعاش التقاعدي حت

سن   ٣١/١٢/٢٠٠٥ ت ال ى كان ن   ٤٦ مت رة م نة، وللفت ى ١/١/٢٠٠٦ س  حت

ى   ٣١/١٢/٢٠٢٠ د   ٥٥ فان السن یرفع عن كل فترة زمنیة لاحقة، لیصل إل نة كح  س

  ). ب/٧انظر الجدول رقم  (٣١/١٢/٢٠٢٠ حتى ١/١/٢٠٢٠أدنى للفترة من 

ین          سن ح د ال غ ح ى بل ھذا ویلاحظ بان للمؤمن علیھ الحق في معاش تقاعدي مت

ي             ھ ف ل، فیظل حق ي العم انتھاء الخدمة، حتى لو لم یطلب الاحالة الى التقاعد واستمر ف

 المعاش التقاعدي بعد ذلك بغض النظر عن شرط السن، وبعبارة أخرى، أنھ متى  توافر        

  .فیھ شرط السن فإن لھ الحق في المعاش بعد انتھاء الخدمة في تاریخ لاحق

ضى  -٧ د أن أم ھ بع ھ خدمت ؤمن ل ى الم ى أنھ ة  ٢٠ مت ى للخدم د الأدن و الح اً، وھ  عام

دول           ي الج ددة ف سن المح ة   /٧والاشتراك في التأمین ولكن لم یبلغ ال اء الخدم ب لإنھ
                                                             

 .٢٠٠٣لسنة ) ١(المرافق للقانون رقم ) ب/٧( انظر الجدول رقم  1



 

 

 

 

 

 ٥١٥

د    ولا یصرف لھ المعاش التقاعدي إلا متى بلغ     دول، أو عن ذا الج  السن المحددة في ھ

  .وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبل بلوغ ھذه السن

دم          د خ ان ق وعلى كل حال فإن المؤمن لھ متى بلغ السن المحددة في الجدول، وك

فترة لا تقل عن عشرین عاماً، فإن لھ أن یطلب إحالتھ إلى التقاعد مع استحقاقھ للمعاش 

  .التقاعدي

دي      فمتى یتوافر    اش التقاع إن المع شرط مدة الاشتراك ولم یتوافر شرط السن، ف

د                اریخ أو عن ك الت ن ذل ددة وم سن المح وغ ال ین بل ى ح صرف یؤجل إل یستحق ولكن ال

  .وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبل بلوغ السن

ت          -٨ ى بلغ اقة أو خطرة مت ارة أو ش الاً ض زاول أعم ذي ی  انتھاء خدمة المؤمن علیھ ال

ن    مدة اشتر  اكھ في التأمین في ھذه الأعمال عشرین سنة وتحدد ھذه الأعمال بقرار م

  )١(.الوزیر بعد موافقة مجلس الإدارة واخذ رأي المجلس الطبي العام

تحقاق      وبنظرة تاریخیة لھذا البند نجد أن المشرع قد أضاف ھذا البند لحالات اس

تراك    ا أن    المعاش التقاعدي وبشرطین، أولھما أن تكون مدة الاش نة وثانیھم شرین س ع

شاقة أو الخطرة دون وجود شرط             ضارة او ال ال ال ن الأعم ھ م ل المؤمن علی ون عم یك

سابقین           ٢٠٠١إلا أنھ في عام     . السن شرطین ال ى ال افة إل ب بالإض شرع وتطل دخل الم  ت

سن  رط ال ام  . ش ي ع سن،    ٢٠٠٣وف رط ال ي ش د وألغ ن جدی شروط م دلت ال    ع

                                                             

 وقد صدر في شأنھ ١/٢/١٩٩٦ وعمل بھ اعتبارا من ١٩٩٥لسنة ) ٩٠( بند مضاف بالقانون رقم )١(
حیث عدل ھذا البند . ٢٠٠٣لسنة ) ٣( و٢٠٠٠لسنة ) ١( و١٩٩٨لسنة ) ١(القرارات ارقام 

 ٢٠٠٣لسنة ) ١( ثم القانون رقم ١/٧/٢٠٠١ المعمول بھ في ٢٠٠١لسنة ) ٢٥(بالقانون رقم 
 .١/٢/٢٠٠٣ اعتباراً من المعمول بھ



 

 

 

 

 

 ٥١٦

واف  ى ت اً عل ع حالی تقر الوض ال  فاس رط الأعم تراك وش دة الاش رط م ا ش رطین وھم ر ش

  .الضارة

دة               -٩ ت م ى بلغ اً مت داً معاق اً أو ول اً معاق ى زوج ي ترع ا الت ة المؤمن علیھ  انتھاء خدم

اً     الات وطبق ي الح ك ف ل وذل ى الأق نة عل شر س سة ع أمین خم ذا الت ي ھ تراكھا ف اش

ة م        ى أن   للقواعد والشروط التي یحددھا قرار من الوزیر بعد موافق س الإدارة، عل جل

ة         ة العام ل الخزان ع تحمی صة م ة المخت ن الجھ شھادة م ا ب ة وطبیعتھ ت الإعاق تثب

  . الأعباء الناتجة عن ذلك

ادة     افتھ للم ت إض د تم ذا البن اً    ) ١٧(وھ ة وفق ات الاجتماعی انون التأمین ن ق م

  .٢٠٠٣لسنة ) ١(للقانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٥١٧







ة      أة نھای ى مكاف صول عل ي الح ل ف ع العام اول وض وف نتن ث س ذا المبح ي ھ وف

یم         ة تنظ م كیفی ن ث د، وم ل الجدی انون العم اً لق ي وفق ي والنفط اع الأھل ي القط ة ف الخدم

م   ل رق انون العم سنة ) ٦(ق ع   ٢٠١٠ل ویتي م ل الك ة للعام ة الخدم أة نھای دم  لمكاف  ع

  .الإخلال بأحكام قانون التأمینات الاجتماعیة، وسوف یكون ذلك على مطلبین





د   ل الجدی انون العم اء ق ھ )١(ج ي مادت ل  )/٥١( ف ستحق العام ى ی ي ونظم مت أھل

اس أجر      ففیما ی . مكافأة نھایة الخدمة   ى أس  ١٠تعلق بالعامل الأھلي فتحسب المكافأة عل

ة و    ي الخدم وم   ١٥ایام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى التي قضاھا العامل ف ی

ذین       عن كل سنة من السنوات التالیة بحیث لا تزید المكافأة عن أجر سنة وذلك للعمال ال

ساعة أو    ة یتقاضون أجورھم بالیومیة أو بالأسبوع أو بال ل    .  بالقطع ان العام ى إن ك وحت

                                                             

 في شأن العمل في القطاع الأھلي ٢٠١٠ لسنة ٦قانون العمل الجدید ھو قانون العمل رقم ) ١(
 .٢٠١٠ فبرایر ١٠والصادر بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٥١٨

ر   ستحق أج ھ ی شاھرة فإن ره م ى أج س  ١٥یتلق سنوات الخم ن ال نة م ل س ن ك اً ع  یوم

ي             أة ف د المكاف ث لا تزی ة بحی سنوات التالی ن ال نة م ل س ن ك ھر ع ر ش ى، وأج الأول

  .مجموعھا عن أجر سنة ونصف

ا    )/١٨(أما فیما یخص عمال النفط فینطبق علیھم نص م       ي ورد ذكرھ ي والت نفط

ث الأول  ي المبح ھ       )١(ف ض إرادت ل بمح ي العم اع الأھل ي القط ل ف رك العام ا إذا ت ، أم

  . أھلي)/٥١(یستحق نصف مكافأة نھایة الخدمة المنصوص علیھا في م

دة              ت م ھ، وكان ن جانب دة م ن    إذا قام بإنھاء العقد غیر محدد الم ل ع ھ لا تق  خدمت

غ                 م تبل نوات ول س س ھ خم دة خدمت ت م إذا بلغ نوات، ف س س غ خم م تبل ثلاث سنوات ول

عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمتھ عشر سنوات یستحق المكافأة 

ة       ي المطالب ق ف ا الح ة زوجھ وال بمثاب ع الأح ي جمی ا ف ة فلھ رأة العامل ا الم ة، أم كامل

ة  ا كامل زواج   بمكافأتھ اریخ ال ن ت نة م لال س ل خ ت العم دمتھا إذا ترك دة خ ن م ع

  .أھلي)/٥٢(م

ستحق    )/١٨(أما العامل النفطي فالفقرة الثانیة من م       ل ی رك العم نفطي في حالة ت

نوات،           س س غ خم م تبل نتین ول ھ س في ھذه الحالة نصف المكافأة إذا تجاوزت مدة خدمت

غ  م تبل نوات ول س س اوزت خم ا إذا تج ة أرباعھ ل وثلاث ستحق العام نوات، وی شر س  ع

وقانون العمل النفطي لم ینظم . المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة

م م     ا،   /د)/ ٥٢(استقالة المرأة العاملة بسبب الزواج، وعلیھ ترى انطباق حك ي علیھ أھل

م          ا ل ي فیم ل النفط انون العم ة لق شأنھ   لأن قانون العمل الأھلي یمثل الشریعة العام رد ب  ی

  .نص
                                                             

 . من ھذا البحث فیما یخص مكافأة نھایة الخدمة للعمال النفطیین٥ انظر ص )١(



 

 

 

 

 

 ٥١٩

   .)١(ومنح نھایة مكافأة الخدمة للعامل القصد من ذلك ھو الضمان والتأمین

 قد نظم أمراً مھماً جداً وھو الأمر  ٢٠١٠لسنة  ) ٦(ونلاحظ في قانون العمل رقم      

م    ل رق انون العم و ق ذي یخل سنة ) ٣٨(ال ھ   ١٩٦٤ل صت علی ا ن و م ھ ألا وھ ن تنظیم  م

زم      أھ)/٥١(الفقرة الأخیرة من م   أن یلت ة ب ات الاجتماعی انون التأمین لي بمراعاة أحكام ق

ي    ل ف تراك العام ر اش ا نظی ي تحملھ الغ الت ین المب رق ب افي الف دفع ص ل ب احب العم ص

ة            ة الخدم أة نھای ذه ضمانة نص    . التأمینات الاجتماعیة والمبالغ المستحقة عن مكاف وھ

اللذان أجبرا رب العمل . يعلیھا المشرع الكویتي لیحذو حذو المشرع الفرنسي والمصر

على دفع ھذه المكافأة إلى مؤسسة التأمینات الاجتماعیة لكي تضعھا ضمن نظام التأمین 

  .)٢(الاجتماعي المطبق على العمال في البلدین

                                                             

عاملین المحدد أجورھم مشاھرة، مجلة الحقوق فبرایر عبد الفتاح عبد الباقي، أساس تحدید الأجر لل) ١(
  .، العدد الأول١٩٨١

جمال النكاس، مكافأة نھایة الخدمة في قانون العمل الكویتي، بین الجدوى والجدید، مجلة الحقوق، 
 . وما بعدھا٥٧، ص ١٩٩٦، العدد الرابع، دیسمبر٢٠السنة 

 وفي  ، وفي فرنسا٩٩١ المرجع السابق ص انظر لھذه الضمانات في مصر، فتحي عبد الصبور،) ٢(
وكذلك في مراجع في القانون الفرنسي . ٣٤٤سوریا محمد فاروق الباشا، المرجع السابق ص
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 ٥٢٠







ل        انون العم دار ق د   ٦/٢٠١٠قد ذكرنا سلفاً أن المشرع الكویتي عند إص د اوج  ق
ین  )/٥١(ضمانة في م   الفقرة الأخیرة منھ وھو التزام صاحب العمل بدفع صافي الفرق ب

الغ الم            ة والمب ات الاجتماعی ي التأمین ل ف ستحقة المبالغ التي تحملھا نظیر اشتراك العام
  . عن مكافأة نھایة الخدمة

سي             شرع الفرن ع الم اً م ل متفق د ضمانة للعام شرع أوج وبھذا النص نجد أن الم
صري  د     . والم ال عن الص للعم ویض خ ى تع نص عل ة ت شریعات المقارن ل ان بعض الت ب

ك نص م      ن ذل ودھم، م اء عق ضى        ٢٠١ انھ ذي تق د ال صري الجدی ل الم انون العم ن ق  م
ل من قبل صاحب العمل لأسباب اقتصادیة، بان یؤدي للعمال الذین حالات انھاء عقد العم

ى،    ة الأول نوات الخدم ن س نة م ل س ن ك ل ع ھر كام رة ش ادل أج ا یع ودھم م ي عق تنتھ
  .ونصف شھر عما زاد عن ذلك

انون        دور الق ل ص ل قب ة أن رب العم ضروري ملاحظ ن ال    ٢٠١٠/ ٦وم
ل الك      سبة للعام ة بالن ة الخدم أة نھای زم بمكاف غ      یلت ن مبل د ع ا یزی دود م ي ح ویتي ف

ط .د) ١٢٥٠( ن        . )١(ك فق د م ي العدی ة ف ز الكویتی ة التمیی ھ محكم ا أكدت ذا م   وھ
  

                                                             

 لسنة ١٢٧ من القانون رقم ٢ك وفقاً لنص م ،د) ١٢٥٠(ھذا ھو الحد الأعلى للتقاعد الاساسي ) ١(
لسنة ) ٧(ك وذلك في شأن التأمین الاساسي بموجب القرار رقم .د)٢٣٠( والحد الأدنى ١٩٩٢
 .١/٤/٢٠١١ ویعمل بھ ١٣/١٢/٢٠١٠ والصادر بتاریخ ٢٠١٠
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  .)١(عمالي) ١٥٥/٢٠٠٢رقم ) (١٢٤/٢٠٠٣رقم (المناسبات ومنھا الطعنین 

انون   دور ق ل ص ع قب ك أن الوض اد ذل سنة ٦ومف ل  ٢٠١٠ ل ن قب اً م ان منظم  ك

ذي    ١٩٦٤ لسنة ٣٨ل رقم أحكام القضاء لخلو قانون العم     الج الوضع ال  من أي نص یع

كان یعاني منھ العامل الكویتي بعدم حصولھ على مكافأة نھایة الخدمة من قبل رب العمل  

ات      سة التأمین تراك لمؤس سدد اش ل ی ھ ورب العم ؤمن علی ویتي م ل الك ة أن العام بحج

ة       ة الخدم أة نھای ن مكاف رم م ر یح ذا الأخی ل ھ ا یجع ة مم ى  الإجتماعی أ إل ھ أن یلج وعلی

ن              د ع ا یزی دود م ي ح ط ف ة فق ة الخدم أة نھای ك .د) ١٢٥٠(القضاء للحصول على مكاف

سة     تراكات لمؤس ل اش ھ رب العم دفع عن ذي ی ي وال أمین الأساس ى للت د الأعل و الح وھ

  .)٢(التأمینات الاجتماعیة

ص م  رة)/٥١(ون رة أخی ة   /فق أة نھای ة بمكاف صوص المتعلق أن الن د ب ي تؤك أھل

ر           الخ ال غی ى العم ق عل ي تنطب ي والنفط واء الأھل ل س انون العم ي ق واردة ف ة ال دم

ة،        ة الخدم أة نھای الكویتیین متى تجاوزت الاشتراكات المدفوعة من قبل رب العمل لمكاف

بل في حالة عدم التجاوز تجد أن العامل الكویتي لن یحصل على المكافأة بالكامل كما ھو   

ر              الحال للعامل غیر الكویتي، بل     ا عب أة وھو م ن المكاف ى جزء م صل عل ھ سوف یح  أن

  .عنھ المشرع بصافي الفرق

                                                             

الجزء الثالث ) ٠٣١ق لسنة .، ق١٠/١١/٢٠٠٣ عمالي، جلسة ٢٠٠٣)/١٢٤(الطعن رقم ) ١(
 عمالي، جلسة ١٥٥/٢٠٠٢، كذلك الطعن رقم ٧٠ رقم ٤٣١، ص ٢٠٠٦دیسمبر 

 ).٨٥ رقم ٤٩٩، العدد السابق، ص١٥/١٢/٢٠٠٣
لتي تذھب فیما    أھمیة المكافأة للعامل وكونھا تأكیداً انظر محكمة التمییز الكویتیة في أحكامھا وا) ٢(

 عمالي، جلسة ١٩١/٢٠٠٤الطعن ( نوع من الضمان لھ ولأسرتھ عند انقطاعھ عن العمل 
 ..)٤٧ رقم ٢٠٥، ص ٢٠٠٧ الجزء الأول یونیو ٣٣لسنة . ق.، ق٢٧/٢/٢٠٠٥
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اء        د انتھ ط بع ة فق ة الخدم أة نھای ى مكاف صل عل ویتي فیح ر الك ل غی ا العام أم

صور       ام مق ھ نظ ة لأن ات الاجتماعی ام التأمین ي نظ شترك ف ستطیع أن ی و لا ی ھ، فھ خدمت

ى       على الكویتیین فقط، والمجال الوحید أمام العام     ضمام إل ي الان ل ف ویتي یتمث ر الك ل غی

  .نفطي)/١٩(الصنادیق الخاصة للتوفیر م 
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اع                ي القط ة ف ة الخدم أة نھای ى مكاف بعد استعراض وضع العامل في الحصول عل

اً         اً أو جزئی أة كلی ذه المكاف ن ھ الأھلي والنفطي في دولة الكویت وحرمان البعض منھم م

  .ات الاجتماعیةعند اشتراكھ في قطاع التأمین

م      انون رق سنة  ٣٨وكیفیة خلو الق ویتي      ١٩٦٤ ل ل الك صول العام ن ضمانة ح  م

صل       ث یح ة، بحی على مكافأة نھایة الخدمة والمشترك اجباریاً بنظام التأمینات الإجتماعی

ى               صول عل شروط للح ھ ال وافرت فی دي ان  ت اش التقاع على مكافأة نھایة الخدمة والمع

  .المعاش

شرع لھذه المسألة وفقاً لقانون العمل الملغى، جعل المحاكم تضع وعدم تنظیم الم

زم      ل یلت أن رب العم ة ب ز الكویتی ة التمیی ن محكم صادرة م ام ال ق الأحك ن طری دة ع قاع

ك، .د) ١٢٥٠(بمكافأة نھایة الخدمة بالنسبة للعامل الكویتي في حدود ما یزید عن مبلغ  

غ    بحجة أنھ یدفع لمؤسسة التأمینات الاجتماعیة       اشتراكات في التأمین الأساسي عن مبل

ي       ١/٤/٢٠١١ك، وكما ذكرنا أنھ في      .د)١٢٥٠( أمین الاساس ى للت د الأعل ادة الح  تم زی

  .ك.د)١٥٠٠(بحیث یصبح 

اع    ٢٠١٠ لسنة ٦ثم جاء المشرع في قانون العمل رقم      ي القط ل ف  في شأن العم

رة الأ    ي الفق ن م  الأھلي وتدارك ھذا الفراغ التشریعي عندما نص ف رة م التزام  ) ٥١(خی ب

اقصد حصة (رب العمل بدفع صافي الفرق بین المبالغ التي تحملھا نظیر اشتراك العامل      

ھریاً      ل ش ب العام ر ورات ى أج سددھا عل ي ی تراكات الت ن الاش ل م سة ) رب العم لمؤس

  .التأمینات الاجتماعیة والمبالغ المستحقة عن مكافأة نھایة الخدمة
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 والتي ٦١/١٩٧٦من قانون التأمینات الاجتماعیة رقم    ) ٢٥(وبالنظر الى نص م   

ث        (تقضي بأن    اب الثال ام الب شیخوخة    : یستحق المؤمن علیھ الخاضع لأحك أمین ال ي ت ف

ي    ي والنفط اعین الأھل ومي والقط اع الحك ي القط املین ف اة للع رض والوف ز والم والعج

اش               ا مع ستحق فیھ ھ ولا ی ي خدمت ي تنتھ دي مكافأة تقاعد في الحالات الت اء  ).  تقاع وبن

علیھ فإن نصوص مكافأة نھایة الخدمة الواردة في قانون العمل سواء الأھلي أم النفطي         

ر     لا تنطبق على العامل الكویتي، ان لم نقل كلیاً بل جزئیاً، وانما انطباقھا على العمال غی

  .الكویتیین

ة            ة الخدم أة نھای ى مكاف صل عل ن یح ویتي ل ل الك ك أن العام ي ذل سبب ف   وال

ون    .د)١٢٥٠(إلا في الاحوال التي یكون راتبھ تجاوز قدیماً          اً أن یك دیل حالی ك وبعد التع

ا  . ك حتى یحصل على مكافأة نھایة الخدمة .د) ١٥٠٠(راتبھ یزید على     فمن وجھة نظرن

ن نص         و م ان یخل ذي ك ي وال أن العامل الكویتي المؤمن علیھ في ظل قانون العمل الملغ

ل             ینظم حصول العامل الكوی    ا جع ا، مم ھ منھ دم حرمان ة وع ة الخدم أة نھای ى مكاف تي عل

ل           ع العام ل لوض ز، مماث ة التمیی ام محكم كالیة بأحك ذه الاش نظم ھ دخل وی ضاء یت الق

دم             ة وع ة الخدم أة نھای ى مكاف ھ عل ؤمن علی ویتي الم ل الك انون العم ي ظل ق ویتي ف الك

  .حرمانھ منھا

انون ال               ي ظل الق ع الأحوال سواء ف ة     ولكن في جمی أة نھای د فمكاف دیم أم الجدی ق

الخدمة لن یحصل علیھا إلا من تجاوز راتبھ الشھري الحد الأعلى للتقاعد الأساسي، اي 

  .الحد الذي لم یسدد عنھ رب العمل الاشتراكات

صل            ث یح ة البح ي مقدم ا ف ا ذكرن ي وكم اع النفط ي القط بل ان العامل الكویتي ف

ھ التقا     ة ومعاش ة الخدم أة نھای ى مكاف دي عل شروط   (ع ھ ال وافرت فی ى ت سخاء  ) مت ل
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ة    ركات حكومی ب ش ي الغال ة وف شركات النفطی ر    . ال ل غی ك أن العام ى ذل ضیف عل ون

ي أم        اعین سواء الأھل ن القط ي أي م الكویتي یحصل على المكافأة في جمیع الأحوال وف

ى                  . النفطي صول عل ي الح ي ف اع الأھل ي القط ویتي ف ل الك صاف العام دم ان ا ع یتضح لن

  .أة نھایة الخدمةمكاف

د      ل الجدی انون العم داره لق ویتي وبإص شرع الك ى الم در عل ن الأج ان م   وك

سنة   ) ٦(رقم   ي               ٢٠١٠ل ل الملغ انون العم ق ق ن تطبی اً م سون عام ارب الخم ا یق د م    بع

م  سنة ٣٨رق وع   ١٩٦٤ ل الأخص موض ھ وب صور فی ن الق ر م ود كثی ت وج ذي أثب  وال

  .بحثنا

كالیة الخاص   الج الإش ھ ع ق    إلا أن م تحق صة ل ة ناق ث معالج وع البح   ة بموض

ال    م العم ة، وھ ة الخدم أة نھای ى مكاف یھم عل ؤمن عل ال الم ل العم صول ك ن ح ة م الغای

أمین          ى للت د الأعل ن الح ة ع بھم متدنی ورھم وروات ي وأج اع الأھل ي القط ویتیین ف الك

  .الأساسي
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ران،     .١ ى،       السید محمد السید عم ة الأول ویتي، الطبع ل الك انون العم ، ١٩٩٧ شرح ق

 .وحدة التألیف والنشر والترجمة والنشر، الكویت، كلیة الحقوق

ة،           .٢ ة الثالث ارن، الطبع ویتي المق ل الك انون العم اس، ق اخر النك ال ف -٢٠٠٩جم

 .، مؤسسة دار الكتب٢٠١٠

ام ق        .٣ رح أحك وان، ش د الرض د الواح رحمن عب د ال اس وعب اخر النك ال ف انون جم

 ، مؤسسة دار الكتب٢٠١١الـتأمینات الاجتماعیة في الكویت، الطبعة الثالثة، 

دوى           .٤ ین الج ویتي، ب ل الك انون العم ي ق ة ف ة الخدم أة نھای اس، مكاف ال النك جم

 .١٩٩٦، العدد الرابع، دیسمبر٢٠والجدید، مجلة الحقوق، السنة 

أمین ا    .٥ ة الت ضمیر، أنظم الح ال عود ص دین وس رف ال د ش ي سمیر أحم اعي ف لاجتم

 . الكویت٢٠٠٦الكویت بین النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى،  

انون            .٦ ق بق ي المتعل أمین التكمیل ام الت عبد الرحمن عبد الواحد الرضوان، شرح نظ

 -العدد الثاني ) ٣١(التأمینات الاجتماعیة في دولة الكویت، مجلة المحامي، السنة      

 .٢٠٠٧ یونیو – مایو –ابریل 
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شاھرة،            .٩ ددة اجورھم م املین المح د الأجر للع اس تحدی اقي، أس عبد الفتاح عبد الب

 .، العدد الأول١٩٨١فبرایر ٥مجلة الحقوق، 

انو      .١٠ ي ق یط ف شریع      فتحي عبد الصبور، الوس ى ت داخل ال ل، الجزء الأول، الم ن العم
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